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 أن قانون الإدارة المحلیة ح دد  ٢/٤/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في     
موارد الوحدات المحلی ة عل ى وج ھ التف صیل ، ون اط بتل ك الوح دات إن شاء وإدارة جمی ع المراف ق                   

ك المراف  ق م  ن م  وارد العام  ة الواقع  ة ف  ي دائرتھ  ا ومنھ  ا الأس  واق العمومی  ة ، وجع  ل إی  رادات تل    
الوحدات المحلیة س اء كان ت محافظ ة أو مرك زا أو مدین ة ، وس رى عل ى وح دات الإدارة المحلی ة                  
القواعد المنصوص علیھ ا ف ي الق وانین والل وائح المالی ة المطبق ة عل ى الحكوم ة ، وم ن بینھ ا مب دأ             

ي تخضع لھ جمیع وح دات  من قانون الموازنة العامة والذ) ٩(عمومیة الموازنة المقرر في المادة      
الجھاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلیة والھیئات العام ة ، وم ن مقت ضى ذل ك ولازم ھ أن           
تكون أیلولة تلك الإیرادات إلى الوحدات المحلیة كاملة دون خصم أو انق اص أو اقتط اع لأی ة نفق ة       

 العم ل بتل ك الأس واق ، بتق دیر     على أن تق وم المحافظ ة ، حفاظ ا عل ى انتظ ام س یر       . منھا آیا كانت    
كافة التكالیف المباشرة وغیر المباشرة لأدارتھا وتشغیلھا وتدرجھا مع المستندات المؤیدة لھ ا ل دى     

 ف ي اللائح ة   إعداد الموازنة العام ة للدول ة ع ن س نة مالی ة مقبل ھ ، وعل ى نح و م اھو مب ین تف صیلا            
 ٢٠٠٥ ل  سنة ٧٤٥بق  رار وزی  ر المالی  ة رق  م    التنفیذی  ة لق  انون الموازن  ة العام  ة للدول  ة ال  صادرة     

وتعدیلاتھ على ضوء من النتائج الفعلیة لنفیذ الموازنات السابقة ونتائج المتابعات المالیة ف ي ال سنة         
السابقة على سنة التقدیر ، ولھا أن تستعین في ذلك بالدراس ات والأبح اث الفنی ة والاقت صادیة ذات         

ف اق عل ى الأس واق العمومی ة الواقع ة ف ي دائرتھ ا ف ي عامھ ا           الصلة ، وان تقوم تلك الوح دات بالات       
الجاري من المبالغ المدرجة بموازنتھا مع تحمل الموازن ة العام ة للدول ة م ا ق د یق ع م ن عج ز ف ي                

  .تلك المبالغ نتیجة اختلاف التقدیرات 
  
  

  :مـــؤدى ذلـــك   
  

م أی ة م صروفات م ن تل ك     أیلولة إیرادات الأسواق العمومیة إلى الخزانة العامة دون خ ص    
  .الإیرادات 
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ن  ت إی  رادات الأس  واق العمومی  ة ت  ؤول إل  ى  ى فیم  ا إذا كا ال  رأمحافظ  ة البحی  رة ب  شأن أب  داء
الخزانة العامة دون خصم المصروفات اللازمة لأدارتھا وتشغیلھا أم یتم توجیة الفائض بعد       

  .تخصم تلك المصروفا




